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 4/2س7

 من وزير العدل والحريات

 إلى

 السادة المديرين الفرعيين

 الإقليميين لدى محاكم الاستئناف بالمملكة

 حول ترشيد استهلاك الطاقة بالمحاكم الموضوع:

 سلام تام بوجود مولانا الإمام،

اط في استغلال الطاقة علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، فقد لوحظ أن الإفر وبعد،

والكهربائية بالمؤسسات القضائية، ينتج عنه ارتفاع في مبالغ الفواتير، وذلك نظرا لعدة  المائية

 :نذكر منها عوامل

 ارتفاع عدد الموارد البشرية بالمحاكم. -

 تعميم التزويد بالأجهزة المعلوماتية. -

 ائية(تعميم تجهيزات التكييف )المكيفات والمروحات الكهرب -

 التشغيل المتواصل لآلات التصوير وأجهزة الفاكس. -

الكهربائية  توسعة العديد من بنايات المحاكم مما نجم عنه الزيادة في التجهيزات -

 والمائية، وارتفاع نسبة استهلاك الطاقة.

 وللتقليص من حدة الاستهلاك المفرط للطاقة المائية والكهربائية بمرافق وزارة العدل

 ت، يشرفني أن أطلب منكم التقيد ببعض التدابير الوقائية في مجال الترشيد الطاقي.والحريا

  

2017فبراير  2  



 

- 2 - 
 

  الكهربائية:بالنسبة للطاقة 

 الإنارة  إعداد هندسة معمارية للمشاريع الجديدة تعتمد الإضاءة الطبيعية نهارا للحد من

 بالكهرباء.

 .استعمال أجهزة كهربائية اقتصادية الاستهلاك 

 .اعتماد الطاقات البديلة في إنارة الممرات وتسخين الماء بواسطة الطاقة الشمسية 

 .اعتماد نظام التشغيل الذاتي للمكيفات الهوائية خلال فترة العمل 

 .نشر وتكريس ثقافة التهوية الطبيعية 

 ( التوجه نحو الحلول التقنية الحديثةDétecteurs de présence اشتغال الإنارة )

ائيا بمجرد ولوج الأشخاص إلى بعض الفضاءات، وذلك للحد من التبذير الطاقي في بعض تلق

 الأماكن القليلة الولوج.

  المائية:بالنسبة للطاقة 

 .تركيب صنابير خاصة، تضخ الماء بشكل محدود ومتقطع 

 شكل  المتواجدة بالمحاكم عن طريق استغلال مياه الأمطار بتجميعها في سقي الحدائق

 طفيات" أو بحفر الآبار وتركيب المضخات."م

والمتوخى اعتمادها في الورش  -هذا، ولإضفاء النجاعة على التدابير السالفة الذكر 

 حرصكم وتتبعكم الدائم وأؤكد علىفإني أحثكم  -الخاص بتأهيل البنية التحتية للمحاكم  الكبير

د من المشاكل المرتبطة بسوء والمستمر لهذه الإجراءات، بالإضافة إلى مساهمتكم في الح

الأجهزة الطاقية، والممارسات اللامسؤولة في مجال استغلالها، لأن الأمر يستلزم  استعمال

 بانخراط كل الفاعلين في القطاع. مواصلة التوعية

 والسلام .مع خالص التحية

 وزير العدل والحريات

 المصطفى الرميد


